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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

فالواقع أن القضاء في غاية الأهمية للمجتمعات البشرية؛ فأي إنسانٍ له تتبع لتاريخ الأمم والشعوب ضروري نما إلى علمه أو اطلع أو قرأ أن درجات تقدم الأمم ورقيها مرهونٌ بوجود القضاء العادل؛ لأن القضاء العادل إذا وُجد في أمة فإنه يَنشر فيها الأمن والأمان والاستقرار، فالقضاء العادل من شأنه أن يُنفذ الشريعة والقانون، يُنفذ هذه الشريعة في تنظيم حياة الناس وتحديد حقوقهم، والقضاء يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه، وإيقاف الظالم عن ارتكاب الظلم، وأخذ الحق منه، وإعطاء هذا الحق للمظلوم، وإنهاء المنازعات، وضمان السلامة لهذه المجتمعات، والحفاظ عليها، فهو في الواقع في يد الضعيف سلاحٌ متين، يدرأ به غائلة القوي ويكسر به عنفوانه، وشدته، ويخفض من جبروته، ويمنع سطوته، وهو -أي القضاء- في يد القوي سراج يضيء به طريق الحق، إذا حاولت نفسه أن تُثنيه عن المضي فيه.
والواقع، أنه لا يمكن لمجتمع من المجتمعات، ولا لأمة من الأمم، أن تستغني عن القضاء أبدًا، وإلا عادت إلى الفوضى، وعادت إلى التشرذم، وأكل قويها ضعيفها؛ لأن القضاء هو الضامن لحرية الأشخاص وحقوقهم، وبواسطته يتمكن الإنسان من الاحتفاظ بحياته وماله وشرفه، وهو واجب للفصل فيما يقع بين الناس من نزاع؛ لأن الناس بشر، ومصالحهم متعارضة، فمن الحق القاتل أن يمني نفسه بعد القتل أن يهرب من العدالة، لكن وجود القضاء العادل يجعله يعيد التفكير في ارتكاب جريمته، وكذلك السارق قد يُمني نفسه بعد السرقة أن يهرب بما سرقه، لكن إذا علم أن هناك قضاءً عادلًا سيمنعه، ويقيم عليه العقوبة- فإنه يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم على فعلته، وكذلك انتهاك الأعراض، والعدوان على حقوق الناس.
ما يتوجب على القاضي معرفته والتخلق به:
على أن القضاء يقترب في الواقع -أو المفروض أن يكون- من العدل ويبتعد عنه بميزان محدد هو الشريعة أو بالقانون الذي هو مُلزم للقاضي للحكم به، كما أنه أيضًا يتحقق العدل إذا وُجد مع هذه الشريعة القاضي القوي، الذي لا يخشى في الله لومةَ لائم، فيقيم العدل ولو على أحب الناس إليه، قال تعالى: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [المائدة: 8]. 
ومنصب القضاء منصبٌ خطير، ومنصب عالٍ ومهم، هذا المنصب له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه من ثِقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير؛ فإن القاضي هو ذلك الوازع الأكبر، والمرجع الأعلى الجالس على منصة الحكم الرفيعة؛ ليستغيث به المغبون مِن غابنه والمظلوم من ظالمه، ويمثل لديه الأعزاء مع الأذلاء، ونرى كيف يقف الخصوم بين يدي القاضي سواسية كأسنان المشط؛ يقف الأمير مع الصعلوك على مستوى واحد وهم صاغرون مرهفو الآذان لكلمة الحكم التي ينطق بها القاضي، وليس في البلاد من يخالف له أمرًا، ويعصي له حكمًا، ذلك هو العز الذي ليس بعده مطمع.
وجدير بمن يتولى منصب القضاء أن يقدّره، ويعرف شرف المنزلة التي أنزلته فيها الأمة، فالقضاء مقام علي، ومنصب نبوي، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يُعلم ما يجوز منها ويحرم ويندب، فهو من الأمور التي لا غنى عنها في كل الأمم مهما بلغت درجتها في الحضارة رقيّا وانحطاطًا.
هذا هو إذن القضاء في لغة العرب، وعند الفقهاء، وحكمه في الشريعة الإسلامية الذي تكتنفه الأمور الخمسة، فهو منصب مهم جدا، لا تستغني عنه أمة من الأمم.
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